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علم حكم التشريع 
مع تطبيقات ونماذج في باب المياه عند الحنابلة
1.  د.  عبدالله بن مبارك آل سيف 
علم حكم التشريع

مع تطبيقات ونماذج في باب المياه عند الحنابلة
أهمية الموضوع: 
1-      إن معرفة حِكَم التشريع يزيد من إيمان المكلف وقناعته بالحكم الشرعي، بحيث يؤمن به إيماناً راسخاً لا يزيح عنه، ولا يجدي معه تشكيك مشكك كما قال تعالى: {قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي} [البقرة: 260]، وتزداد الأهمية خاصة في هذا العصر الذي كثر فيه الناعقون، وأعداء الإسلام، وخاصة من بني جلدتنا والذين ما فتئوا يشككون في دين الله كلما سنحت فرصة، فيلبسون على العامة وأنصاف المثقفين
. 
2-      إن بيان الإعجاز التشريعي هو واجب الفقهاء وأهل العلم المتخصصين، وكما أن هناك إعجازاً علمياً في الكتاب والسنة والذي عقدت له المؤتمرات وأنشئت له الجمعيات المتخصصة، وأصدرت له المجلات، فكذلك يوجد الإعجاز التشريعي، والذي يعتبر نظيراً للإعجاز العلمي، ولا يقل عنه أهمية، وهذا الإعجاز لا يدركه إلا من سبر غور الشريعة واطلع على حكمها، وتبحر في أسرار التشريع في المسائل والأبواب. 
3-      كثرة سؤال الناس عن الحكم التشريعية في هذا العصر، ومن هنا يحتاج الفقيه لكتاب جامع فيها، مرتب على الأبواب الفقهية، ليسهل عليه الرجوع إليها
. 
هدف البحث: 
1-      طرح فكرة حديثة في عرض الفقه والتأليف فيه؛ لعلها تكون مفيدة للطلبة والدارسين، وقادرة على تخريج فقهاء متمكنين قادرين على الاجتهاد. 
2-      إفادة الباحث من خلال دراسة المذهب الحنبلي، ومراجعة كتبه ومصادره والغوص في معانيها. 
أسباب اختياره: 
1-      أن هذا الموضوع لم يحظ بالعناية التي يستحق، والكتابات فيه قليلة جداً، وخاصة في المذهب الحنبلي، فأحببت المشاركة بهذا البحث لعله يفيد الباحثين والدارسين. 
2-      قوة اهمية الموضوع دفعت الباحث للرغبة القوية في الكتابة فيه وخاصة قلة الكتابات فيه أو ندرتها. 
الدراسات السابقة: 
من الكتب في هذا المجال: 
1.     حكم التشريع الإسلامي:  دراسة أصولية تطبيقية - اعداد سعد بن رجاء بن فريج العوفي - تاريخ النشر1396] هـ، وهي رسالة دكتوراه في الجامعة الأصولية، وهي دراسة أصولية تأصيلية في قسم أصول الفقه تفيد في التأصيل، وليست على الفكرة المطروحة هنا، وهي الدراسة الفقهية لحكم التشريع على الأبواب الفقهية. 
2.     كتاب حكم التشريع-تأليف لجنة من علماء الأزهر.  وهو مرتب على الأبواب الفقهية وعليه عدة ملحوظات:  
                     أنه كتاب صغير الحجم ومادته قليله. 
                      أنه بدون توثيق علمي لمادته. 
                     كثير من مسائله فيها تكلف وتحتاج لمراجعة وتوثيق. 
والمراد هنا:  ذكر حكم التشريع وربطها بالمقاصد، وإظهار الإعجاز التشريعي في تفاصيل المسائل، وبيان أسرار التشريع بهذه الطريقة مع ذكر الخلاف في المسألة هل هي تعبدية أو ليست تعبدية وذكر الخلاف في الحكمة وعلى هذا الترتيب فلم اطلع على رسالة علمية فقهية، أو بحث علمي فقهي يسير على هذه الطريقة وهذا المنهج، ولذا يعتبر جديدا بهذه القيود.  والله أعلم. 
 
منهج البحث: 
وأسير في هذا البحث على المنهج التالي:  
1-      قسمت البحث إلى تمهيد وفصلين، وفي كل فصل مباحث ومطالب. 
2-      أذكر الحكمة التشريعية، ثم أوثق ذلك بدليل إن وجد أو بالنقل عن العلماء أو بالاستنباط والاجتهاد. 
3-      أذكر الحكمة التشريعية، ثم أذكر الخلاف فيها داخل المذاهب المعتبرة إن وجد مع بيان المشهور من المذهب في كل مذهب. 
4-      أشرح الحكمة التشريعية بما يكفي لتوضيحها. 
5-      إذا كانت الحكمة التشريعية منصوصاً عليها عند أحدٍ من العلماء ذكرتها بنصها بقدر الإمكان. 
6-      إذا كانت الحكمة التشريعية غير منصوصة وتوصلت لها بالاجتهاد والاستنباط من نصوص الشارع وفهم كلام العلماء فأستدل عليه من خلال التتبع والاستقراء. 
7-      توثيق الأقوال من كتب المذهب المعتمدة. 
8-      الاعتماد على أمهات المصادر والمراجع الأصلية في التحرير والتوثيق والتخريج والجمع. 
9-      العناية بضرب الأمثلة؛ خاصة الواقعية. 
10- تجنب ذكر الأقوال الشاذة. 
11- ترقيم الآيات وبيان سورها. 
12-       تخريج الأحاديث وبيان ما ذكره أهل الشأن في درجتها _ إن لم تكن في الصحيحين أو أحدهما_ فإن كانت كذلك فأكتفي حينئذ بتخريجهما. 
13- تخريج الآثار من مصادرها الأصلية والحكم عليها ما أمكن. 
14- التعريف بالمصطلحات وشرح الغريب إن وجد. 
15- العناية بقواعد اللغة والإملاء وعلامات الترقيم.  
16-       تكون الخاتمة عبارة عن ملخص للبحث يعطي فكرة واضحة عما تضمنه البحث مع إبراز أهم النتائج. 
17- الترجمة للأعلام غير المشهورين. 
18- إتباع البحث بالفهارس التالية: 
فهرس المصادر والمراجع. 
المصادر الأساسية لهذا البحث: 
وقد اعتمدت في هذا البحث على المصادر التالية: 
1-      المحرر للمجد ابن تيمية. 
2-      المغني لابن قدامة. 
3-      الكافي لابن قدامة. 
4-      الفتاوى الكبرى لابن تيمية. 
5-      مجموع الفتاوى لابن تيمية. 
6-      الاختيارات الفقهية لابن تيمية، جمع البعلي. 
7-      جامع الفقه لابن القيم، جمع وترتيب يسري السيد محمد. 
8-      إعلام الموقعين لابن القيم.  
9-      الفروع لشمس الدين ابن مفلح.  
10- قواعد ابن رجب. 
11- شرح الزركشي على مختصر الخرقي.  
12- المبدع لبرهان الدين ابن مفلح. 
13- الإنصاف للمرداوي. 
14- تصحيح الفروع للمرداوي. 
15- الروض المربع للبهوتي. 
16- شرح منتهى الإرادات للبهوتي.     
17- كشاف القناع للبهوتي. 
18- مطالب أولي النهى للرحيباني. 
19- منار السبيل لابن ضويان. 
20- حاشية ابن قاسم على الروض المربع. 
 
*  *  *
تمهيد في حكم التشريع: 
 وفيه مطالب:  
الفصل الأول:  حِكَم التشريع في باب المياه: 
 وفيه مبحثان: 
المبحث الأول:  مقاصد التشريع في هذا الباب: 
ضابط الحكم المذكورة:  ما ورد فيها نص، إذ كلام الفقهاء لا يبحث له عنه حكمة؛ لأنه اجتهاد بخلاف النص فهو قطعي. 
1- من حكم الشارع في هذا الباب تطهير البدن من أنواع الأحداث والنجاسات ليتلاءم ذلك مع أمره بتطهير الباطن من أنواع المعاصي كما قال تعالى: {وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ (4) وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ} [المدثر: 4، 5] فجمع بين طهارة البدن والقلب من النجاسات والمعاصي، وقال في طهارة البدن أيضاً {مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ } [المائدة: 6] ، قال تعالى:  {لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ} [التوبة: 108] ،وقال تعالى:  {إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِي} [البقرة: 222] ، وقال في طهارة القلب:  { خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ} [التوبة: 103]، وقال تعالى: {أُولَئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ} [المائدة: 41] وقال تعالى: { إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ } [التوبة: 28] ، وقال تعالى: {إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا} [الأحزاب: 33]. 
قال شيخ الإسلام:  وذلك:  أن الله أمر بطهارة القلب، وأمر بطهارة البدن، وكلا الطهارتين من الدين الذي أمر الله به وأوجبه... فنجد كثيراً من المتفقهة والمتعبدة، إنما همته طهارة البدن فقط، ويزيد فيها على المشروع اهتماماً وعملاً.  ويترك من طهارة القلب ما أمر به؛ إيجاباً، أو استحباباً، ولا يفهم من الطهارة إلا ذلك.  ونجد كثيراً من المتصوفة والمتفقرة، إنما همته طهارة القلب فقط؛ حتى يزيد فيها على المشروع اهتماماً وعملاً؛ ويترك من طهارة البدن ما أمر به إيجاباً، أو استحباباً.  فالأولون يخرجون إلى الوسوسة المذمومة في كثرة صب الماء، وتنجيس ما ليس بنجس، واجتناب ما لا يشرع اجتنابه مع اشتمال قلوبهم على أنواع من الحسد والكبر والغل لإخوانهم، وفي ذلك مشابهة بيِّنة لليهود.  والآخرون يخرجون إلى الغفلة المذمومة، فيبالغون في سلامة الباطن حتى يجعلون الجهل بما تجب معرفته من الشر - الذي يجب اتقاؤه - من سلامة الباطن، ولا يفرقون بين سلامة الباطن من إرادة الشر المنهي عنه، وبين سلامة القلب من معرفة الشر المعرفة المأمور بها، ثم مع هذا الجهل والغفلة قد لا يجتنبون النجاسات، ويقيمون
 الطهارة الواجبة مضاهاة للنصارى ا. هـ

1-ومنها:  اجتناب النجاسات بأنواعها ليتلاءم ذلك مع أمره باجتناب المعاصي فيحصل الطهارة الكاملة من النوعين للبدن، والاجتناب يختلف عن التطهير بأن الاجتناب قبل الوقوع، والتطهير بعد الوقوع أو ملامسة النجاسة، ثم إن التطهير يشمل رفع الحدث وإزالة النجس. 
قال شيخ الإسلام: لم تحلل لنا الخبائث كما استحلها النصارى؛ الذين لا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق، فلا يجتنبون نجاسة، ولا يحرمون خبيثاً، بل غاية أحدهم أن يقول طهر قلبك وصلِّ.  واليهودي إنما يعتني بطهارة ظاهره لا قلبه كما قال تعالى عنهم: {أُولَئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ} [المائدة: 41] ، وأما المؤمنون فإن الله طهر قلوبهم وأبدانهم من الخبائث، وأما الطيبات فأباحها لهم والحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه كما يحب ربنا ويرضى. ا. هـ.

المبحث الثاني:  أسرار التشريع في مسائل الباب: 
 وفيه مطالب: 
المطلب الأول:  الحكمة من تفضيل الماء في التطهير: 
الحكمة من تفضيل الماء في التطهير قوة الماء
، ونفوذه وسريانه وقدرته على إزالة النجاسات، بخلاف غيره من المائعات، وقد قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه عطية بن عروة العوفي السعدي رضي الله عنه:  " الغضب من الشيطان وإن الشيطان من النار وإنما تطفأ النار بالماء فإذا غضب أحدكم فليتوضأ ".  أخرجه أحمد وأبو داود
.
وعن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الحمى من فيح جهنم فأطفئوها بالماء.  متفق عليه
. 
قال شيخ الإسلام: وكذلك الشهوة الغالبة هي من الشيطان، والنار والوضوء يطفئها، فهو يطفئ حرارة الغضب.  والوضوء من هذا مستحب.  وكذلك أمره بالوضوء مما مسته النار أمر استحباب لأن ما مسته النار يخالط البدن فليتوضأ.  فإن النار تطفأ بالماء. ا. هـ.

وهذا كله يدل على قوة الماء وتأثيره. 
وقال:  لحوم الإبل فإنها حلال بالكتاب والسنة والإجماع، ولكن فيها من القوة الشيطانية ما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله:  " إنها جن خلقت من جن " أخرجه أحمد والبيهقي
. وقد قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود:  " الغضب من الشيطان وإن الشيطان من النار وإنما تطفأ النار بالماء فإذا غضب أحدكم فليتوضأ " 
فأمر بالتوضؤ من الأمر العارض من الشيطان، فأكل لحمها يورث قوة شيطانية تزول بما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من الوضوء من لحمها كما صح ذلك عنه من غير وجه. ا. هـ. 
 
وقد أجرى الدكتور مصطفى شحادة وزملاؤه دراسة طبية على مجموعتين متطوعتين:  إحداهما يواظب أفرادها على الوضوء وأداء الصلاة، والأخرى من غير المصلين، فأخذت مسحات من أنوف هؤلاء وأولئك ودرست جرثومياً، فأظهرت النتائج أن الأنف عند مجموعة المصلين في حالة سليمة، بينما وجدت في جميع المسحات التي أخذت من غير المصلين زمر جرثومية مختلفة بكثافة عالية، ويذكر تاريخ الطب أنه في عام 1963 م حدث في مدينة دندي بإنجلترا وباء بالحمى التيفية أثار قلق السلطات الصحية وفزعها، فصدرت تعليمات مشددة بوجوب الاستنجاء بالماء بعد التبرز، والامتناع عن استخدام مناديل الحمامات، وصدرت التعليمات على النحو الآتي:  (النظافة الشخصية تكون كما يفعل المسلمون، وليس بالأوراق التي في دورات المياه) وما هي إلا أيام حتى تراجع الوباء وانتهت المشكلة، وفي هذا دليل ناصع على حكمة التشريع  في استعمال الماء.

وقوة الماء يشهد بها الواقع في السيول التي تجرف كل ما أتت عليه، وتنظف الأرض مما عليها من النجاسات، وتقتلع الأشجار، وتسبب الفيضانات الهائلة، وليس هذا لغير الماء، وقد فطر الإنسان من بر وفاجر على هذا حيث يزيل ما أصابه من قذر ونجاسة بالماء، وليس بغيره من المائعات. 
وحتى لو استخدم غير الماء في إزالة النجاسة أو تخفيفها فإن المرء لا يجد بدَّاً من إتباعه بالماء. 
المطلب الثاني:  الحكمة من العفو عن سؤر الهرة: 
الحكمة من العفو عن سؤر الهرة لكثرة طوفانها على الناس ليلاً ونهاراً، وعلى فرشهم وثيابهم وأطعمتهم فلو قيل بنجاستها لكان فيه مشقة كبيرة
. 
وقد ورد العفو عنها في الحديث الصحيح فعن كبشة بنت كعب بن مالك وكانت تحت ابن أبي قتادة:  أن أبا قتادة  دخل عليها فسكبت له وضوءاً , فجاءت هرة تشرب منه فأصغى لها الإناء حتى شربت منه , قالت كبشة:  فرآني أنظر , فقال:  أتعجبين يا ابنة أخي؟ فقلت:  نعم , فقال:  إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:  إنها ليست بنجس , إنها من الطوافين عليكم والطوافات. أخرجه الأربعة.
 
قال ابن تيمية:  وأما دخول هؤلاء في غير هذه الأوقات بغير استئذان فهو مأخوذ من قوله تعالى: {لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ طَوَّافُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} [النور: 58] ، وفي ذلك دلالة على أن الطوافين يرخص فيهم ما لا يرخص في غير الطوافين عليكم والطوَّافات، والطوَّاف من يدخل بغير إذن، كما تدخل الهرة وكما يدخل الصبي والمملوك، وإذا كان هذا في الصبي المميز فغير المميز أولى.  ويرخص في طهارته كما قال ذلك طائفة من الفقهاء من أصحاب أحمد وغيرهم في الصبيان والهرة وغيرهم:  أنهم إن أصابتهم نجاسة أنها تطهر بمرور الريق عليها، ولا تحتاج إلى غسل؛ لأنهم من الطوافين كما أخبر به الرسول في الهرة مع علمه أنها تأكل الفأرة، ولم تكن بالمدينة مياه تردها السنانير ليقال طهر فمها بورودها الماء، فعلم أن طهارة هذه الأفواه لا تحتاج إلى غسل، فالاستئذان في أول السورة قبل دخول البيت مطلقاً، والتفريق في آخرها لأجل الحاجة؛ لأن المملوك والصغير طوَّاف يحتاج إلى دخول البيت في كل ساعة، فشق استئذانه بخلاف المحتلم. أ. هـ. 

وقال برهان الدين ابن مفلح:  ولعدم إمكان التحرز منها كحشرات الأرض كالحية.... ا. هـ. 

المطلب الثالث:  الحكمة من النهي عن البول في الماء الدائم الذي لا يجري:  

1-       ما قد يفضي له كثرة البول من الإفساد. 
قال ابن تيمية:  نهيه عن البول في الماء الدائم لا يدل على أنه ينجس بمجرد البول؛ إذ ليس في اللفظ ما يدل على ذلك بل قد يكون نهيه سداً للذريعة؛ لأن البول ذريعة إلى تنجيسه؛ فإنه إذا بال هذا ثم بال هذا تغير الماء بالبول فكان نهيه سداً للذريعة.  أو يقال:  إنه مكروه بمجرد الطبع لا لأجل أنه ينجسه.. ا. هـ. 

2-        وكذلك ما يفضي له من الوسوسة. 
قال ابن تيمية:  و لما يؤدي إلى الوسواس كما  نهى عن بول الرجل في مستحمه وقال:  عامة الوسواس منه. 
ونهيه عن الاغتسال قد جاء فيه أنه نهى - عن الاغتسال فيه بعد البول وهذا يشبه نهيه عن بول الإنسان في مستحمه. ا. هـ. 

 
وقال:  أما نهيه عن الاغتسال فيه بعد البول فهذا إن صح عن النبي  صلى الله تعالى عليه وسلم فهو كنهيه عن البول في المستحم وقوله:  { فإن عامة الوسواس منه } ; فإنه إذا بال في المستحم ثم اغتسل حصل له وسواس وربما بقي شيء من أجزاء البول فعاد عليه رشاشه وكذلك إذا بال في الماء ثم اغتسل فيه فقد يغتسل قبل الاستحالة مع بقاء أجزاء البول ; فنهي عنه لذلك.  ونهيه عن الاغتسال في الماء الدائم إن صح يتعلق بمسألة الماء المستعمل وهذا قد يكون لما فيه من تقذير الماء على غيره ; لا لأجل نجاسته ولا لصيرورته مستعملا ; فإنه قد ثبت في الصحيح عنه أنه قال:  { إن الماء لا يجنب }. 

وقال ابن تيمية: 
الثالث:  أن النص إنما ورد في البول والبول أغلظ من غيره ; لأن أكثر عذاب القبر منه ; وصيانة الماء منه ممكنة لأنه يكون باختيار الإنسان فلما غلظ - وصيانة الماء عنه ممكنة - فرق بينه وبين ما يعسر صيانة الماء عنه ; وهو دونه. مجموع الفتاوى:  21/65
 
3-      ولأنه يتلف ماليته ويقلل من الانتفاع به في أمور كثيرة، حيث تعاف النفوس شربه والانتفاع به في طبخ ونحوه، وكذا النهي عن البول في المستحم خشية من رشاش البول لئلا يكون ذريعة للوسواس، وكذلك النهي عن الاغتسال في الماء الدائم.

4-       أما الطب الحديث فإنه يشير إلى إعجاز تشريعي في هذا المجال، حيث إن البول يحتوي على الكثير من الجراثيم والفيروسات والطفيليات التي تشكل خطراً كبيراً من مجرد ملامسة البول، ولأنه تنتشر العدوى بوجوده في الماء. 
 يقول الدكتور أحمد الكنعان في معرض حديثه عن الحكمة من النهي عن البول في الماء الدائم:  وواضح ما في هذا النهي من حكمة فالماء نعمة كبيرة يحسن بالعبد أن يحفظها من النجاسات، وبخاصة أن الماء وسط ملائم لنمو الجراثيم والطفيليات وتكاثرها، وإذا ما تلوث كان مصدراً لانتشار الأمراض والأوبئة، ومن الجدير بالذكر أن مرض البلهارسيا... يأتي في مقدمة الأمراض التي تنتقل إلى الإنسان من جراء استحمامه في مياه النهار، ويقدر أن في العالم اليوم أكثر من (200) مليون مصاب بالبلهارسيا، يموت منهم في كل عام عدة ملايين، وسبب انتشار هذا المرض هو تبول المصابين به في المياه، ووصول طفيليات المرض إلى القواقع التي تعيش في مياه الأنهار، وهي المضيف الوسيط لهذه الطفيليات التي تعود من جديد لتصيب الإنسان السليم عندما يخوض في المياه الملوثة. ا. هـ.
. 
المطلب  الرابع:  الحكمة من الأمر بغسل ما ولغ الكلب فيه سبع مرات: 
الحكمة من الأمر بغسل ما ولغ الكلب فيه سبع مرات أن لعاب الكلب يحتوي على جراثيم خطيرة تؤدي لأمراض فتاكة قاتلة مثل مرض السعار أو داء الكَلَب، ومرض الحويصلات المائية الخطير وغيرها.
 
وقد تكلم العلماء في الحكمة وبيانها على أقوال مختلفة فمنها: 
قال ابن تيمية:  حديث الأمر بإراقة الإناء من ولوغ الكلب؛ لأن الآنية التي يلغ فيها الكلب في العادة صغيرة ولعابه لزج يبقى في الماء ويتصل بالإناء فيراق الماء ويغسل الإناء من ريقه الذي لم يستحل بعد بخلاف ما إذا ولغ في إناء كبير وقد نقل حرب عن أحمد في كلب ولغ في جب كبير فيه زيت فأمره بأكله. ا. هـ.
 
قد سئل العلامة ابن حجر الهيتمي:  ما الحكمة في تنجيس الكلب؟ فأجاب:  الحكمة في تنجيس الكلب التنفير مما كان يعتاده أهل الجاهلية من القبائح كمؤاكلة الكلاب وزيادة إلفها ومخالطتها مع ما فيها من الدناءة والخسة المانعة لذوي المروآت وأرباب العقول من معاشرة ومخالطة من خالطها. ا. هـ. 

وبعض العلماء ذكر أن الحكمة تعبدية. 
وقول بعض العلماء بالتعبد لا ينفي الحكمة. 
قال الخرشي:  (قوله تعبداً) ومعنى التعبد كما قاله في التوضيح الحكم الذي لا يظهر له حكمة بالنسبة إلينا مع أنا نجزم أنه لابد من حكمة وذلك ; لأنا استقرينا عادة الله فوجدناه جالبا للمصالح دارئاً للمفاسد.. ا. هـ.
 
وذهب بعض العلماء إلى أن النهي لحكمة لكنها خافية علينا 
، وقد تظهر مع الأيام، وها هي تظهر لنا الآن من خلال معطيات الطب الحديث والمختبرات، وهذه الحكمة لا تمنع من وجود حكم أخرى غيرها، والله أعلم. 
المطلب الخامس:  الحكمة من النهي عن غمس القائم من نوم الليل يده في الإناء قبل غسلها ثلاثاً: 
وأما الحكمة في غسل اليد ففيها ثلاثة أقوال:  
أحدها:  أنه خوف نجاسة تكون على اليد؛ مثل مرور يده موضع الاستجمار مع العرق؛ أو على زبلة ونحو ذلك.
 
 والثاني:  أنه تعبد ولا يعقل معناه. 
 والثالث:  أنه من مبيت يده ملامسة للشيطان كما في الصحيحين عن أبي هريرة؛ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:  " إذا استيقظ أحدكم من منامه فليستنشق بمنخريه من الماء؛ فإن الشيطان يبيت على خيشومه "
 فأمر بالغسل معللا بمبيت الشيطان على خيشومه؛ فعلم أن ذلك سبب للغسل عن النجاسة والحديث معروف.  وقوله:  " فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده؟ " " يمكن أن يراد به ذلك؛ فتكون هذه العلة من العلل المؤثرة التي شهد لها النص بالاعتبار.  والله أعلم
، والشريعة جاءت في هذا الباب بتجنب الخبائث الجسمانية كما جاءت بتجنب الخبائث الروحانية مثل ما غمس فيه يد القائم من نوم الليل بعلة احتمال مماسة الشيطان لها، والأمر بالاستنشاق للقائم من نوم الليل بعلة أن الشيطان يبيت على خيشومه، لحديث أبي هريرة مرفوعاً:  إذا استيقظ أحدكم من منامه فتوضأ فليستنثر ثلاثاً فإن الشيطان يبيت على خيشومه.  أخرجه البخاري، وكذا النهي عن الصلاة في أماكن الأرواح الخبيثة كالحمام ومبارك الإبل. ا. هـ. 

المطلب السادس:  الحكمة في نهي العلماء عن استعمال ماء زمزم في إزالة النجاسة: 
الحكمة في نهي العلماء عن استعمال ماء زمزم في إزالة النجاسة هو كونه طعاماً ومن تكريم الطعام عدم استعماله في ذلك، ومن دواعي دوام نعمة الله على العبد شركها وعدم إهانتها. 
 وفي صحيح مسلم مرفوعاً:  (إنها طعام طعم) 
، وعلى هذا فهذا النهي من العلماء مبني على نص صحيح. 
المطلب السابع:  الحكمة من تحديد الماء الكثير بالقلتين: 
أن الغالب عليه أنه لا يحمل النجاسة، بخلاف القليل فهو مظنة الحمل. 
قال ابن تيمية:  وأما تخصيص القلتين بالذكر فإنهم سألوه عن الماء يكون بأرض الفلاة؛ وما ينوبه من السباع والدواب؛ وذلك الماء الكثير في العادة فبين صلى الله عليه وسلم أن مثل ذلك لا يكون فيه خبث في العادة بخلاف القليل فإنه قد يحمل الخبث وقد لا يحمله؛ فإن الكثيرة تعين على إحالة الخبث إلى طبعه. ا. هـ. 

وقيل:  للمشقة؛ قال ابن تيمية:  لأنه يشق حفظه من وقوع النجاسة فيه؛ لأنه غالباً يكون في الحياض والغدران والآبار؛ بخلاف القليل فإنه يكون في الأواني وهذا المعنى موجود في الجاري فإن حفظه من النجاسة أصعب من حفظ الدائم الكثير. ا. هـ.
 
 
*  *  *
الخاتمة: 
وفي الختام نحمد الله الذي يسر كتابة هذا البحث، فهو صاحب الفضل والنعم، فله الحمد كما ينبغي لجلال وجهه وكريم فضله وعظيم إحسانه، ونصلي ونسلم على خاتم رسله وخير خلقه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. 
أهم النتائج: 
1-       أن الفقه الإسلامي يحتاج إلى تجديد في عرض المسائل الفقهية من كتب المتقدمين، والتجديد مع المحافظة على الأصل مطلوب ومحمود، وفي كتب الفقهاء كنوز تحتاج إلى استخراج وجمع لتنمي الملكة الفقهية للطالب والباحث. 
2-       أن حكم التشريع تعين على قناعة المكلف بالحكم الشرعي، وتزيده إيماناً، وبها يظهر الإعجاز التشريعي في كثير من المسائل. 
أهم التوصيات: 
1-       الحرص على الكتابة في بيان حِكَمِ التشريع في المسائل الفقهية على ترتيب الأبواب الفقهية كمشروع علمي في الأقسام العلمية المتخصصة، لإظهار عظمة الشريعة، وليستفيد منها الفقيه والمدرس في تدريس الفقه وتعليم الأحكام. 
2-       فتح عدة مشاريع منوعة تستخرج هذه الحكم من كتب العلوم الأخرى المناظرة للفقه. 
 
نماذج للمشاريع الكبيرة في علم الحكم التشريعية: 
1.    الحكم التشريعية في المذهب الحنفي. (مشروع)
2.    الحكم التشريعية في المذهب المالكي.  (مشروع)
3.    الحكم التشريعية في المذهب الشافعي.  (مشروع)
4.    الحكم التشريعية في المذهب الحنبلي.  (مشروع)
5.    الحكم التشريعية في المكروهات (على المذاهب الأربعة فيكون عدة مشاريع). 
6.    الحكم التشريعية في المستحبات(على المذاهب الأربعة فيكون عدة مشاريع). 
7.    الحكم التشريعية في الواجبات (على المذاهب الأربعة فيكون عدة مشاريع). 
8.    الحكم التشريعية في المحرمات (على المذاهب الأربعة فيكون عدة مشاريع). 
المشاريع العلمية في علم الحكم التشريعية المرتبطة بعالم ومن أمثلتها:  
1.    الحكم التشريعية في نصوص الصحابة. 
2.    الحكم التشريعية في فقه الفقهاء السبعة. 
3.    الحكم التشريعية في نصوص الصحابة. 
4.    الحكم التشريعية في نصوص أبي حنيفة. 
5.    الحكم التشريعية في روايات الإمام مالك. 
6.    الحكم التشريعية في أقوال الشافعي. 
7.    الحكم التشريعية في روايات الإمام أحمد. 
8.    الحكم التشريعية عند الإمام أبي يوسف. 
9.    الحكم التشريعية عند الإمام محمد بن الحسن. 
10.                       الحكم التشريعية عند المجد ابن تيمية. 
11.                       الحكم التشريعية عند ابن تيمية. 
12.                       الحكم التشريعية عند ابن القيم. 
13.                       الحكم التشريعية عند ابن قدامة. 
14.                       الحكم التشريعية عند ابن رجب. 
15.                       الحكم التشريعية عند الإمام العز ابن عبدالسلام. 
16.                       الحكم التشريعية عند الماوردي. 
17.                       الحكم التشريعية عند الجويني. 
18.                       الحكم التشريعية عند الغزالي. 
19.                       الحكم التشريعية عند الزركشي في شرح الخرقي. 
20.                       الحكم التشريعية عند شمس الدين ابن مفلح. 
21.                       الحكم التشريعية عند النووي. 
22.                       الحكم التشريعية عند ابن حجر. 
23.                       الحكم التشريعية عند الرافعي. 
24.                       الحكم التشريعية عند الكمال ابن الهمام. 
25.                       الحكم التشريعية عند ابن عابدين. 
26.                       الحكم التشريعية عند ابن عقيل. 
27.                       الحكم التشريعية عند أبي الخطاب. 
28.                       الحكم التشريعية عند الحكم التشريعية عند القاضي أبي يعلى. 
29.                       الحكم التشريعية عند الحكم التشريعية عند البهوتي. 
30.                       الحكم التشريعية عند المجد ابن تيمية. 
31.                       الحكم التشريعية عند المرداوي. 
32.                       الحكم التشريعية عند الزركشي. 
33.                       الحكم التشريعية عند القرافي. 
34.                       الحكم التشريعية عند ابن رشد (بداية المجتهد). 
35.                       الحكم التشريعية في المدونة. 
36.                       الحكم التشريعية عند الباجي. 
37.                       الحكم التشريعية عند القرطبي. 
38.                       الحكم التشريعية عند الشربيني. 
39.                       الحكم التشريعية عند الشيرازي. 
40.                       الحكم التشريعية عند المزني. 
41.                       الحكم التشريعية عند الشربيني. 
42.                       الحكم التشريعية عند الشيرازي. 
43.                       الحكم التشريعية عند ابن نجيم. 
44.                       الحكم التشريعية عند الزيلعي. 
45.                       الحكم التشريعية عند الكاساني. 
46.                       الحكم التشريعية عند السرخسي. 
47.                       الحكم التشريعية عند ابن عبدالبر. 
48.                       الحكم التشريعية عند ابن حزم. 
49.                       الحكم التشريعية عند السيوطي. 
50.                       الحكم التشريعية عند ابن السبكي. 
51.                       الحكم التشريعية عند ابن جزي المالكي. 
 المشاريع العلمية في علم الحكم التشريعية المرتبطة بكتاب محدد ومن أمثلتها:  
1.    الحكم التشريعية في السير الكبير لمحمد ابن الحسن. 
2.    الحكم التشريعية في المبسوط للسرخسي. 
3.    الحكم التشريعية في بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع-علاء الدين الكاساني. 
4.    الحكم التشريعية في كتاب البناية في شرح الهداية، للعيني. 
5.    الحكم التشريعية في كتاب حاشية ابن عابدين. 
6.    الحكم التشريعية في تبين الحقائق شرح كنز الدقائق-للزيلعي الحنفي. 
7.    الحكم التشريعية في الشرح الكبير للدردير. 
8.    الحكم التشريعية في كتاب فتح القدير، للكمال ابن الهمام. 
9.    الحكم التشريعية في كتاب منحة الخالق على البحر الرائق لان عابدين. 
10.                       الحكم التشريعية في كتاب التاج والإكليل، لمختصر خليل، للمواق. 
11.                       الحكم التشريعية في كتاب تسهيل منح الجليل، لمحمد عليش. 
12.                       الحكم التشريعية في كتاب التفريع، لابن الجلاب عبد الله بن الحسين. 
13.                       الحكم التشريعية في كتاب حاشية الدسوقي على الشرح الكبير. 
14.                       الحكم التشريعية في كتاب حاشية الصاوي على الشرح الصغير. 
15.                       الحكم التشريعية في كتاب حاشية العدوي على الخرشي. 
16.                       الحكم التشريعية في كتاب شرح الزرقاني على مختصر خليل 
17.                       الحكم التشريعية في كتاب منح الجليل شرح مختصر خليل، لمحمد عليش. 
18.                       الحكم التشريعية في كتاب الإشراف على مسائل الخلاف، للقاضي عبدالوهاب. 
19.                       الحكم التشريعية في كتاب البيان والتحصيل، لابن رشد. 
20.                       الحكم التشريعية في كتاب التلقين في الفقه المالكي، للقاضي عبدالوهاب المالكي،. 
21.                       الحكم التشريعية في كتاب المعيار المعرب، للونشريسي. 
22.         الحكم التشريعية في كتاب المقدمات الممهدات لبيان ما اقتضته رسوم المدونة من الأحكام الشرعيات لابن رشد. 
23.                       الحكم التشريعية في كتاب المعونة، للقاضي عبدالوهاب. 
24.                       الحكم التشريعية في الكافي في فقه أهل المدينة
25.                       الحكم التشريعية في المدونة. 
26.                       الحكم التشريعية في بداية المجتهد لابن رشد. 
27.                       الحكم التشريعية في جامع الأمهات لابن الحاجب. 
28.                       الحكم التشريعية في شرح مختصر خليل للخرشي. 
29.                       الحكم التشريعية في مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل للحطاب. 
30.                       الحكم التشريعية في الذخيرة للقرافي. 
31.                       الحكم التشريعية في كتاب الأم للشافعي. 
32.                       الحكم التشريعية في مختصر المزني. 
33.                       الحكم التشريعية في كتاب الحاوي الكبير للماوردي. 
34.                       الحكم التشريعية في المجموع للنووي وتكملته لابن السبكي. 
35.                       الحكم التشريعية في كتاب الوسيط للغزالي. 
36.                       الحكم التشريعية في كتاب روضة الطالبين للنووي. 
37.                       الحكم التشريعية في كتاب تحفة المحتاج على المنهاج لابن حجر الهيتمي.. 
38.                       الحكم التشريعية في كتاب حاشية قليوبي وعميرة على شرح المحلى. 
39.                       الحكم التشريعية في كتاب الغرر البهية شرح البهجة الوردية. 
40.                       الحكم التشريعية في كتاب المجموع، للنووي. 
41.                       الحكم التشريعية في كتاب مغني المحتاج للشربيني.  
42.                       الحكم التشريعية في كتاب المهذب، لأبي إسحاق الشيرازي مطبوع مع المجموع، للنووي. 
43.                       الحكم التشريعية في كتاب نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج للرملي. 
44.                       الحكم التشريعية عند شيخ الإسلام ابن تيمية في قسم الفقه من مجموع الفتاوى. 
45.                       الحكم التشريعية عند شيخ الإسلام ابن تيمية في المجال الفقهي في غير مجموع الفتاوى. 
46.                       الحكم التشريعية في المغني. جمع ودراسة. 
47.                       الحكم التشريعية في الشرح الكبير لشمس الدين ابن قدامة. جمع ودراسة. 
48.                       الحكم التشريعية في إعلام الموقعين. جمع ودراسة. 
49.                       الحكم التشريعية في الإنصاف للمرداوي. 
50.                       الحكم التشريعية في كشاف القناع. 
51.                       الحكم التشريعية في الروض المربع. 
52.                       الحكم التشريعية في المبدع لابن مفلح. 
53.                       الحكم التشريعية في الفروع لابن مفلح. 
54.                       الحكم التشريعية في شرح الزركشي على الخرقي. 
55.                       الحكم التشريعية في الفتاوى الكبرى لابن تيمية. 
56.                       الحكم التشريعية في اختيارات ابن تيمية للبعلي. 
57.                       الحكم التشريعية في البحر الرائق شرح كنز الدقائق لابن نجيم. 
تغريدات منوعة: 
1.    الحكم التشريعية نوعان:  بعضها منصوص عليه وبعضها يحتاج إلى استنباط من كلام العالم وهذا هو الإضافة العلمية للعلم والفائدة الكبيرة. 
2.    يمكن أن تؤخذ جزئية من علم الحكم التشريعية وتبحث عند عالم معين مثل الحكم التشريعية في فقه العبادات عند ابن تيمية أو ابن القيم أو ابن قدامة. 
قد ترد بعض المشاريع بحجة التكرار فإذا سجل موضوع الحكم التشريعية عند ابن تيمية قيل يكفي عن ابن رجب مثلا. والجواب أن كل عالم له إضافاته العلمية الجديدة 
طريقة ترتيب البحث في الضوابط الفقهية: 
ويكون ترتيب البحث حسب الترتيب المعتمد في القسم، وهذا يختلف باختلاف الأقسام العلمية فمثلا في قسم الفقه يمشون على ترتيب المسائل على مذهب الحنابلة وبالتحديد بترتيب المقنع. 
طريقة البحث في الضوابط الفقهية: 
1.    توثيق الحكمة التشريعية إن كانت منصوصة. 
2.     أو استنباطها من كلام العالم إن لم تكن منصوصة. 
3.     والاستدلال عليها ومقارنتها بأقوال العلماء الآخرين إن كان فيها خلاف. 
4.     ومناقشتها إن كان فيه نقص في الحصر والسير. 
5.     وشرحها. 
6.     والتمثيل عليها. 
7.    والتفريع عليها إن كان له فروع تنبي عليها. 
8.     وبيان فائدتها في العلم. 
 
طريقة إقناع القسم
طريقة إقناع القسم: 
1.    أولا بإقناعه بأنه علم جديد وليس مجرد مشروع. 
2.    ثم التمثيل له بالحكم التشريعية المستنبطة من كلام العلماء ومدى فائدتها للطلبة والتوضيح بأمثلة مهمة في التخصص. 
3.    أيضا إقناع أحد أعضاء القسم ليقوم بالدفاع عنه في القسم والرد على الشبهات المتوقع طرحها. 
 
فهرس المصادر والمراجع: 
1-       القرآن الكريم. 
2-        أحكام القرآن لابن العربي، دار الكتب العلمية. 
3-       الاختيارات الفقهية من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، للبعلي تحقيق محمد الفقي، دار المعرفة، بيروت. 
4-       الأشباه والنظائر في فروع الفقه الحنفي لابن نجيم، دار الكتب العلمية. 
5-       إعلام الموقعين عن رب العالمين لابن القيم، دار الكتب العلمية. 
6-       الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، لعلاء الدين علي بن سليمان المرداوي، مؤسسة التاريخ العربي، تحقيق محمد الفقي.    
7-       بدائع الصنائع للكاساني، دار الكتب العلمية. 
8-       تحفة الحبيب على شرح الخطيب  (حاشية البجيرمي على الخطيب) للبجيرمي، دار الفكر.  
9-       تصحيح الفروع للمرداوي مطبوع بحاشية الفروع، لابن مفلح، عالم الكتب، تحقيق عبد الستار أحمد فراج، الطبعة  الرابعة، 1405هـ. 
10-        التعريفات، لمحمد بن عبد الرؤوف المناوي، دار النشر:  دار الفكر المعاصر , دار الفكر - بيروت , دمشق - 1410، الطبعة:  الأولى، تحقيق:  د.  محمد رضوان. 
11-        التلخيص الحبير للحافظ ابن حجر، مؤسسة قرطبة. 
12-        التمهيد لابن عبدالبر، تحقيق مصطفى العلوي وزميله، نشر وزارة الأوقاف المغربية. 
13-        جامع الفقه لابن القيم، جمع وترتيب يسري السيد محمد، دار الوفاء، الطبعة الأولى 1421 هـ.  
14-        حاشية ابن قاسم على الروض المربع، للشيخ عبدالرحمن بن محمد بن قاسم، الطبعة الثانية 1403 هـ. 
15-        حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد)، تأليف:  سليمان بن عمر بن محمد البجيرمي، دار النشر:  المكتبة الإسلامية - ديار بكر – تركيا. 
16-        حاشية الجمل على المنهج، تأليف:  زكريا الأنصاري، دار النشر:  دار الفكر  - بيروت. 
17-        الحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة، تأليف:  زكريا بن محمد بن زكريا الأنصاري أبو يحيى، دار النشر:  دار الفكر المعاصر - بيروت - 1411، الطبعة:  الأولى، تحقيق:  د.  مازن المبارك. 
18-        الروض المربع شرح زاد المستقنع (المطبوع مع حاشية ابن قاسم )،للبهوتي، الطبعة الثانية 1403 هـ. 
19-        سنن ابن ماجه، تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي، دار الحديث القاهرة. 
20-        سنن أبي داود، تحقيق محمد محيي الدين، مكتبة الرياض الحديثة. 
21-        سنن البيهقي الكبرى، تحقيق محمد عبد القادر عطا، مكتبة دار الباز، 1414 هـ. 
22-        سنن الترمذي، تحقيق أحمد شاكر، دار إحياء التراث العربي. 
23-        سنن الدارقطني، تأليف:  علي بن عمر أبو الحسن الدارقطني البغدادي، دار النشر:  دار المعرفة - بيروت - 1386 - 1966، تحقيق:  السيد عبد الله هاشم يماني المدني. 
24-        سنن النسائي، دار الكتاب العربي، بيروت. 
25-        شرح التلويح على التوضيح، للتفتازاني، مكتبة صبيح بمصر. 
26-        شرح الزركشي على مختصر الخرقي، لمحمد عبد الله الزركشي الحنبلي، تحقيق د.  عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين، دار أولى النهى، بيروت، الطبعة  الثالثة، 1414هـ. 
27-        شرح مختصر خليل (شرح الخرشي) لمحمد بن عبد الله الخرشي، دار الفكر. 
28-        شرح منتهى الإرادات (دقائق أولي النهى)، للبهوتي، عالم الكتب، بيروت. 
29-        صحيح البخاري (المطبوع مع فتح الباري) للإمام البخاري، المطبعة السلفية، تحقيق ابن باز والخطيب. 
30-        صحيح مسلم، تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي، نشر رئاسة البحوث العلمية والإفتاء. 
31-        غمز عيون البصائر في شرح الأشباه ولنظائر لأحمد الحموي، دار الكتب العلمية.  
32-        الفتاوى الكبرى لابن تيمية، دار الكتب العلمية. 
33-        فتح الباري بشرح صحيح البخاري لابن حجر، المطبعة السلفية، تحقيق ابن باز والخطيب. 
34-        الفروع، لابن مفلح، عالم الكتب، تحقيق عبد الستار أحمد فراج، الطبعة  الرابعة، 1405هـ. 
35-        الفروق للقرافي، عالم الكتب. 
36-        القواعد والحكم التشريعية عند ابن تيمية في المعاملات المالية، إبراهيم الشال، دار النفائس، الطبعة الأولى، 1422 هـ. 
37-        القواعد والحكم التشريعية لأحكام البيع في الشريعة الإسلامية، د. عبد المجيد عبد الله دية، دار النفائس، الطبعة الأولى 1425هـ. 
38-        القواعد والحكم التشريعية للمعاملات المالية عند ابن تيمية، عبدالسلام الحصين، دار التأصيل، الطبعة الأولى 1422 هـ. 
39-        القواعد، لابن رجب، دار المعرفة، بيروت. 
40-        الكافي، لابن قدامة، المكتب الإسلامي، الطبعة  الخامسة، 1408هـ. 
41-        كشاف القناع عن متن الإقناع، للبهوتي، مكتبة النصر الحديثة، الرياض. 
42-        الكُلِّيَّات الفقهية في المذهب الحنبلي، د. ناصر بن عبدالله الميمان، الطبعة الأولى 1424هـ. 
43-        الكُلِّيَّات لأبي البقاء الكفوي، تحقيق د. عدنان درويش وزميله، مؤسسة الرسالة، الطبعة الثانية، 1419 هـ. 
44-        لسان العرب لابن منظور، دار صادر، بيروت، الطبعة الأولى. 
45-        المبدع في شرح المقنع، لبرهان الدين ابن مفلح، المكتب الإسلامي، الطبعة  الأولى. 
46-        مجمع الزوائد للهيثمي، دار الكتاب المصري، 1407 هـ. 
47-        مجموع الفتاوى، لشيخ الإسلام ابن تيمية، جمع وترتيب عبد الرحمن بن قاسم، الطبعة  الأولى، 1398هـ. 
48-        المحرر في الفقه، لمجد الدين أبي البركات ابن تيمية، تحقيق محمد حامد الفقي، دار الكتاب العربي، بيروت. 
49-        المدخل إلى القواعد الفقهية الكُليَّة، د. إبراهيم الحريري، دار عمار، الطبعة الأولى 1419 هـ. 
50-        المستدرك للحاكم، تحقيق مصطفى عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى 1411 هـ. 
51-        مسند أحمد بن حنبل، دار إحياء التراث العربي، بيروت. 
52-        المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي، تأليف:  أحمد بن محمد بن علي المقري الفيومي، دار النشر:  المكتبة العلمية – بيروت. 
53-        مصنف ابن أبي شيبة (الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار)، تأليف:  أبي بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة الكوفي، دار النشر:  مكتبة الرشد - الرياض - 1409، الطبعة:  الأولى، تحقيق:  كمال يوسف الحوت. 
54-        مطالب أولي النهى للرحيباني، نشر المكتب الإسلامي.  
55-        المطلع على أبواب المقنع، تأليف:  محمد بن أبي الفتح البعلي الحنبلي أبو عبد الله، دار النشر:  المكتب الإسلامي - بيروت – 1401هـ - م1981، تحقيق:  محمد بشير الأدلبي. 
56-        مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، تأليف:  محمد الخطيب الشربيني، دار النشر:  دار الفكر – بيروت. 
57-        المغني لابن قدامة، تحقيق د. التركي، د. الحلو، دار هجر، الطبعة الأولى1406 هـ.    
58-        منار السبيل في شرح الدليل، لابن ضويان، المكتب الإسلامي، الطبعة السابعة 1409 هـ.    
59-        مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، للحطاب المالكي، دار الفكر. 
60-        الموسوعة الطبية الفقهية، د. أحمد محمد الكنعان، دار النفائس، الطبعة الأولى 1420 هـ.  
61-      نظرية التقعيد الفقهي وأثرها في اختلاف الفقهاء، محمد الروكي، الطبعة الأولى 1414 هـ، مطبعة النجاح الجديدة، المغرب. 
� وقد ورد إلي سؤال من أحد المواقع الإسلامية ما نصه:  السلام عليكم ورحمة الله و بركاته: أنا شاب عمري 27 سنة، متدين و الحمد لله، منذ فترة أخذت تساورني شكوك حول حكمة الله من كثير من التشريعات، و قد أخذت هذه الأفكار تنغص علي صفو ايماني، مثل:  ما الحكمة من تحريم التنمص (إزالة شعر الحاجب) في الإسلام مع أن من سنن الفطرة إزالة شعر العانة و الإبطين، وكله في الآخر شعر؟. أرجوكم أن تساعدوني لأوقف هذا السيل الجارف من الأفكار من رأسي. وجزاكم الله خيرا. ويلاحظ أن السائل متدين فإذا ورد له الشك فغيره أولى.  


� وقد أحسست بالحاجة له حينما وردتني أسئلة من مواقع إسلامية فلم يشف الغليل ما وجدته من الكتب، ومن هنا نشأت الفكرة.  


� كذا في الأصل، ولعل الصواب (ولا يقيمون).


� انظر:  مجموع الفتاوى:  (1/15).


� انظر:  مجموع الفتاوى:  (21/332).


� ضابط الحكمة هنا ما ورد فيه نص من المسائل الفقهية


� انظر:  مسند أحمد:  (4/229)، دار إحياء التراث العربي، بيروت، سنن أبي داود:  (4/249)، كتاب الأدب، باب من كظم غيظاً، رقم الحديث (4784)، وسكت عليه أبوداود وابن حجر في الفتح،  وصححه ابن تيمية. فتح الباري:  (10/467)، مجموع الفتاوى:  (21/11).  وفي سنده أبوائل القاص عبدالله بن بحير الصنعاني وثقه ابن معين وقال ابن حبان يروي العجائب.  


� صحيح البخاري:  (6/333)، كتاب بدء الخلق (59) باب (10) حديث رقم (3264)، صحيح مسلم:  (4/1732)، كتاب السلام (39) باب(26)، حديث رقم (2209).  


� انظر:  مجموع الفتاوى:  (25/239).  


� انظر:  مسند أحمد:  (5/55)، سنن البيهقي الكبرى:  (2/449)، باب 583، وقال ابن عبدالبر:  إنه حديث ثابت. التمهيد:  (22/333)، وقال الهيثمي:  رجال أحمد ثقات:  (2/26).


� سبق تخريجه.  


� انظر:  مجموع الفتاوى:  (21/11).


� انظر:  الموسوعة الطبية الفقهية:  (939).  


� انظر:  جامع الفقه لابن القيم:  (1/100).  


� سنن أبي داود:  (1/19)، كتاب الطهارة، باب سؤر الهرة، حديث رقم (75)، سنن الترمذي:  (1/153)، أبواب الطهارة، باب سؤر الهرة (69)، حديث رقم (92)، سنن النسائي:  (1/55)، كتبا الطهارة، باب سؤر الهرة، سنن ابن ماجه:  (1/131)، كتاب الطهارة (1) باب (32)، رقم (367)،  (وقال الترمذي:  حديث حسن صحيح).  وصححه البخاري والعقيلي والترمذي وابن خزيمة وابن حبان والدراقطني الحاكم. انظر:  التلخيص الحبير:  (1/68).  


� انظر:  مجموع الفتاوى:  (15/370).  


� انظر:  المبدع:  (1/257).  


� انظر:  مجموع الفتاوى:  (20/34).  


� عن عبد الله بن مغفل قال قال رسول الله  صلى الله عليه وسلم  لا يبولن أحدكم في مستحمه ثم يغتسل فيه أو يتوضأ فيه فإن عامة الوسواس منه. أخرجه أحمد:  (5/56)، وأبو داود:  (1/7) كتاب الطهارة، باب البول في المستحم، حديث رقم (27)، وصححه الحاكم على شرطهما:  المستدرك:  (1/273).   


� انظر:  مجموع الفتاوى:  (20/516).  


� انظر:  مجموع الفتاوى:  (21/46).  


� انظر:  مجموع الفتاوى:  (20/519)، جامع الفقه لابن القيم:  (1/80، 84)، حاشية ابن قاسم:  (1/76).


� انظر:  الموسوعة الطبية الفقهية:  (167).  


� انظر:  الموسوعة الطبية الفقهية:  (803).


� انظر:  مجموع الفتاوى:  (20/521).  


� انظر:  تحفة الحبيب على شرح الخطيب:  (1/325).  


� شرح الخرشي:  (1/119).


� انظر:  مواهب الجليل:  (1/177).  


� انظر:  المغني:  (1/142)، مجموع الفتاوى:  (21/44).


� صحيح البخاري:  (1/262)، كتاب الوضوء (4)، باب (26) رقم (162)، صحيح مسلم:  (1/212) كتاب الطهارة (2) باب (8) رقم (238).  


� انظر:  مجموع الفتاوى:  (21/44).  


� انظر:  مجموع الفتاوى:  (21/12، 44).  


� صحيح مسلم:  (4/1922)، كتاب فضائل الصحابة (44) باب (28)، حديث رقم (2473).  


� مجموع الفتاوى:  (20/521).  


� مجموع الفتاوى:  (21/328).
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